
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 242 @ يلحقه ضرر بتفريق الصفقة عليه , ولو جعل بعض الشفعاء نصيبه لبعض لا يصح

ويسقط حقه به لإعراضه ويقسم بين الباقين على عدد رءوسهم . وكذا لو كان أحد الشفيعين

حاضرا والآخر غائبا فطلب الحاضر الشفعة في النصف على حساب أنه يستحق في النصف بطلت

شفعته ; لأنه يستحق الكل والقسمة للمزاحمة فإذا ترك في شيء منها وجد الإعراض فيه فسقط في

الكل لكونه لا يتجزأ , وكذا لو كانا حاضرين فطلب كل واحد منهما النصف بطلت شفعتهما ,

ولو طلب أحدهما الكل والآخر النصف بطل حق من طلب النصف وللآخر أن يأخذ الكل أو يترك ,

وليس له أن يأخذ النصف لما ذكرنا والباء في قوله بالبيع تتعلق بتجب في قوله تجب للخليط

معناه تجب له الشفعة بعقد البيع أي بعده لا أنه سبب له ; لأن السبب هو الاتصال على ما

بينا , والشرط رغبة المالك عنها حتى إذا أقر بالبيع أخذها الشفيع لوجود رغبته عنها ,

وقيل البيع هو السبب بدليل أن الشفيع لو أسقط الشفعة قبل الشراء لا يصح لكونه إسقاطا

قبل وجود سببه , وهو البيع , ولو كان السبب الاتصال لصح لكونه بعد وجود السبب . وجوابه

أنه إنما لم يصح الإسقاط قبله لفقد شرطه , وهو البيع ; لأن السبب لا يكون سببا إلا عند

وجود شرطه كما في الطلاق المعلق . قال رحمه االله : ( وتستقر بالإشهاد ) ; لأنها حق ضعيف

يبطل بالإعراض فلا بد من الإشهاد بعد طلب المواثبة للاستقرار كما أنه لا بد له من طلب

المواثبة , وهو أن يطلب كما سمع لقوله عليه الصلاة والسلام { الشفعة لمن واثبها } , وقال

عليه الصلاة والسلام { الشفعة كحل العقال } ; ولأن رغبته فيها بذلك تعلم ; ولأنه يحتاج إلى

إثبات طلبه عند القاضي , ولا يمكنه ذلك إلا بالإشهاد . قال رحمه االله : ( وتملك بالأخذ

بالتراضي أو قضاء القاضي ) أي تملك الدار المشفوعة بأحد أمرين إما بالأخذ إذا سلمها

المشتري برضاه أو بحكم الحاكم من غير أخذ ; لأن ملك المشتري قد تم بالشراء فلا يخرج عنه

إلى الشفيع إلا برضاه أو بحكم الحاكم ; لأن للحاكم ولاية عامة فيقدر على ذلك في ضمن الحكم

بالحق وولايته على نفسه فوق ولاية القاضي عليه فكان أولى بذلك ونظيره الهبة لما تم ملك

الموهوب له لا يخرج عن ملكه إلا بأحد الأمرين المذكورين إلا أن أخذ الشفعة بقضاء القاضي

أحوط حتى كان للشفيع أن يمتنع من الأخذ إذا سلم المشتري له بغير قضاء ; لأن في القضاء

زيادة فائدة , وهي صيرورة الحادثة معلومة للقاضي وتبين سبب ملكه له فإذا كانت المشفوعة

تملك بأحد الأمرين فقبل وجود أحدهما لا يثبت له فيها شيء من أحكام الملك حتى لا تورث عنه

إذا مات في هذه الحالة , وتبطل شفعته إذا باع داره التي يشفع بها , ولو بيعت دار

بجنبها في هذه الحالة لا يستحقها بالشفعة لعدم ملكه فيها , واالله سبحانه وتعالى أعلم . (



باب طلب الشفعة ) قال رحمه االله : ( فإن علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطلب ثم

على البائع لو في يده ) أي إذا كان المبيع في يده أو على المشتري أو عند العقار فهذان

طلبان فالأول طلب المواثبة والثاني طلب التقرير , وفيه طلب ثالث , وهو طلب الأخذ والتملك

, ولا بد من هذه الثلاثة أما الأول , وهو طلب المواثبة فلما روينا وبينا من المعنى ,

والشرط أن يطلب كما علم على الفور من غير تأخير , ولا سكوت ; لأن سكوته بعد العلم يدل

على
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